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328222 ‐ عل والده دين ويملك قطعة أرض عليها قضايا فهل يجوز أن يعطيه من الزكاة لسداد دينه ؟

السؤال

أقوم بالنفقة عل والدي ووالدت شهريا ـ وله الحمدـ لبر سنه ، وهذا فرض معلوم، لن عليه دين قديم، وأعلم أنه يجوز دفع

دين الوالدين من الزكاة، ولا يجوز النفقة عليهما من الزكاة. السؤال هو : أن والدي كان عنده قطعة من الأرض، وكان عليها

قضايا بالمحاكم كثيرة ، وما إن تنته قضية حت يقوم المشت برفع قضية أخري، وهذا مستمر من سنوات، وه ملنا ـ

يشهد اله تعال ـ وبحم المحمة، وف نيت أن ابن عليها مشروعا يعين ف النفقة عل نفس ووالدي، فهل هذا يتعارض مع

دفع الدين المتبق عليهما زيادة عن 15 سنة من زكات ؟ أم يجب بيع أرضه ولا أعلم مدي سهولة بيعها من عدمه ليسدد دينه ؟

ملخص الإجابة

فالأرض الت يملها والدك إن كانت لا تتعلق بها حاجته كما هو ظاهر السؤال، فالأصل أن تباع لسداد دينه. 

فإن كان يمن بيعها، فإن والدك لا يستحق الزكاة، فإما أن تباع، وإما أن تقض دينه من غير زكاتك.

وإذا كانت الأرض عليها قضايا ولا يمن بيعها، فوجودها كعدمها، فيجوز حينئذ أن تدفع لوالدك الزكاة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا: الغارم إذا أعسر ولم يجد وفاء لدينه زائداً عن كفايته يجوز إعطاؤه من الزكاة

مصارف الزكاة بينها اله تعال بقوله:  انَّما الصدَقَات للْفُقَراء والْمساكين والْعاملين علَيها والْمولَّفَة قُلُوبهم وف الرِقَابِ

والْغَارِمين وف سبِيل اله وابن السبِيل فَرِيضةً من اله واله عليم حيم  التوبة/60.

والغارم هو المدين، سواء استدان لمصلحة نفسه، أو للإصلاح بين الناس.

.دليل الطالب"، ص 87: "الغارم: وهو من تدين للإصلاح بين الناس، أو تدين لنفسه وأعسر" انته" قال ف

فإذا أعسر الغارم ولم يجد وفاء لدينه زائدا عن كفايته، جاز إعطاؤه من الزكاة.

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/328222/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%87
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والغارم إذا كان له أرض، فإن كانت تتعلق بها حاجته، كأن تون أرضا يزرعها أو يؤجرها لينفق عل نفسه منها، أو أرضا

يريد بناء مسن له عليها، ولا يملك مسنا، لم يلزمه بيعها، وجاز إعطاؤه من الزكاة لسداد دينه. إلا إذا كان ببيعها يتحصل له

من ثمنها مسن آخر، أو أرض أخرى، تقوم بحاجته، ثم يتبق له ما يجعله ف دينه، فيلزمه ذلك.

وف "الموسوعة الفقهية" (23/ 321) ف شروط دفع الزكاة للغارم: " أن لا يون قادرا عل السداد من مال عنده زكوي أو غير

زكوي، زائد عن كفايته، فلو كان له دار يسنها تساوي مائة وعليه مائة، وتفيه دار بخمسين، فلا يعط حت تباع، ويدفع الزائد

ف دينه عل ما صرح به المالية.

ولو وجد ما يقض به بعض الدين أعط البقية فقط.

.جواز إعطائه منها" انته وفاء الدين بعد زمن، بالاكتساب، فعند الشافعية قولان ف وإن كان قادرا عل

وعليه:

فالأرض الت يملها والدك إن كانت لا تتعلق بها حاجته كما هو ظاهر السؤال، فالأصل أن تباع لسداد دينه.

ثانيا:

إذا كانت الأرض عليها قضايا ولا يمن بيعها، فوجودها كعدمها، فيجوز حينئذ أن تدفع لوالدك الزكاة.

وإن كان يمن بيعها، فإن والدك لا يستحق الزكاة، فإما أن تباع، وإما أن تقض دينه من غير زكاتك.

واله أعلم.


